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 البحث صملخ
المص رف   في  الح يثة  وتطب ق ته  ا وف ء  ب ع  رق قة  مع فة  ا ب ث  لى  هذا  يه ف 

با شرل ا ذ  تحع مل به بعض المؤسس ت الم   ة وا بنوك   الإسلام ة، والمؤسس ت الم   ة 
الإسلام ة في مج لات مخحكفة ذات مسد  ت مع ص ة، ويخحكف ا فقه ء في ب  ن ررده،  

ن هذا المنطكق، فإن المنهج المحبع في هذه ا  راسة: هو  وا حع مل معه، وا حع ف عك ه. وم
والمجلات   با رحب  المق ل  هذا  في  ا ب رث ن  اسحع ن  ر ث  ا ح ك ك ،  ا ر ف   المنهج 
ا عكد ة والمق لات ا  سم ة، وبع  ذ ك ق م  بح ك ل تكك ا ب  نات ك ف ًّ . ويلارَظ أن  

،  - المنقو ة وغير المنقو ة-بمواله    الإشر   ة الأس س ة تحدثل في  رادة ا ن   الارحف ظ 
فإذا ب عت أمواله ؛ انقطعت مكر حه  عنه ، وبا ح لي ف لخ  ر ا ذ  يُن ه  الأمل في  
اسحع دة مكر حه  عك ه  هو ب ع ا وف ء.  نَّ من أه  م  يسبب الإشر ل   ى المذاهب  

يشَُ ر بشأنه،  نم   ا سنة  أو  ا ق آن   لى آراء    ا فقه ة هو ع م وجود نص واضح من 
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ا فقه ء المع ص ين با حعبير عن ب ع ا وف ء في الاسحخ ام ت المع ص ة، من أهمه : عق   
ا ب ع )ا  بو (، ا ضد ن المص في، ا  هن ا عق ر ، ا ق ض ا عق ر . خكص ا ب ث  لى  
أن ب ع ا وف ء هو من ا عقود ا صورية، ر ث يشُيَط ف ه عكى المشي  ا وف ء ب د ا عين  

د ا ب ئع  ه ا ثدن، فهو في ا ظ ه  رهن في صورة ا ب ع،  رنه يخ  ف   لى ا ب ئع متى م  ر 
 .  مقحضى عق  ا ب ع وررده؛ ا ق ض  بإف دة مكر ة المب ع عكى سب ل ا  وام والاسحق ار 

 .ب ع ا وف ء، ا حطب ق ت المع ص ة، المص ف ة الإسلام ة، دراسة تحك ك ة   الكلمات المفتاحية: 
 

 

 

Abstract 
 

This research aims to know the truth about the sale of loyalty and its modern 

applications in Islamic banks and financial institutions in the manner in which 

some financial institutions and Islamic banks deal in various fields with 

contemporary names, and jurists differ in explaining its ruling, dealing with it, 

and identifying it. Based on the fact that the approach followed in this study is 

the qualitative and analytical approach, therefore the research used books, 

scientific journals, and official articles in this article, and then analyzed them 

qualitatively. It is noted that the basic problem is that people want to keep their 

movable and immovable property, so if their property is sold, their ownership 

is cut off, so the option that gives them hope of recovering their property is the 

loyalty sale, and one of the most important things that can cause the problem 

in the schools of jurisprudence is the lack of a clear text from the Qur’an or 

the Sunnah in it, Then he points out that the contemporary uses and 

expressions of the opinions of contemporary jurists regarding the loyalty sale, 

the most important of which are: the (usurious) sale contract, the banker’s 

guarantee, the mortgage, and the real estate loan. The research has concluded 

that the loyalty sale is one of the formal contracts, as the buyer is required to 

fulfill it by returning the property. To the seller, when the seller returns the 

price to him, it is apparently a mortgage in the form of a sale, and it violates 

the provisions of the sales contract and its ruling, which benefits ownership of 

the sold item as a matter of permanence and stability. 
Keywords: Loyalty sale, contemporary applications, Islamic banking, 

analytical study. 
 

 
 ةم  مقد    

لاسحد ار  ن الأمور الح  ت ة ت تبط با علائق ا تي ترون بين ا ن  ، كد  أنه  يهحدون به   
ر  ته ، ومن أهمه  أرر م المع ملات الم   ة وقواع ه ، وعكى رأ  تكك ا قواع ؛ عقود 
ا ب ع ا تي يحع مل به  بعض ا ن   ولا يحع مل معه  الآخ ون، ومنه  م  يعَُ ف بب ع ا وف ء، 
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أن ا عقود ا تي تُبرمَ بين المحع قَ يْن في ا ش يعة الإسلام ة ه  عقود   -هن - والج ي  با ذك  
ا قكب، بع يُة  بكغة  عكى شرل ككد ت مص وبة  ا عقود  تمُوَثَّق  ا ن ة والإرادة، ر ث  مع 

فبه  يرون ا نقل الحق ق   كدكر ة، ويحبقى الا ح ام بحنف ذ ا عق ، و لا أصبح نقل  ا ع م،
، وعك ه؛ فق  اهح  ا فقه ء بمس ئل الإب ام وا قص  في ا عقود الم   ة. المك  ر ة صور ًّ

المنهج المحبع في هذه ا  راسة: هو المنهج ا ر ف  ا ح ك ك ، وهو المن سب  طب عة مثل 
هذه المواض ع ا تي تجدع ب  ناته  من ا رحب المعحبرة، والمق لات، والمجلات، وا حق ري  ا  سم ة، 

ا بنوك  ض فة  كدواقع ا  سم ة ا تي تحن ول قض   ب ع ا وف ء، وتطب ق ته المع ص ة في المع ملات و 
الإسلام ة، ثم ا ق  م بح ك ل الموضوع ك ف ًّ  من منطكق مع فة ب ع ا وف ء، وك ف  ته المع ص ة، 

ا ح   ت ا تي تواجه ا فقه ء المع ص ين، وهذا ا ب ث مح و ة  لإسه م   - هن  -ر ث تبرز  
ج رية في ا فقه المع ص  في مج ل الاقحص د وا حج رة، خ صة في ر  ة المع ملات الم   ة وا ح

ا بنوك  في  ا حج رية  المع ملات  بهذه  المشحغكين  لأن  ا ش ع ؛  الحر   ب  ن  تحطكب  ا تي 
 في كثير من قض  ه يح يرون.    وا ش ك ت

هو  تظه   شر   ة هذا ا ب ث   ى أف اد المجحدع ف د  ب َّنه ا فقه ء في عقود ا ب ع 
دوام ب ع ا سكعة أو ا عق ر، ونقل مكر حه  ك مكة  لى المشي ، ف لمقص  ا ش ع  من ا ب ع 

- و رن في ب ع ا وف ء   هو أن يقُصَ  با عقود الم   ة نقل المكر ة بشرل بات   أو قطع ،
يك م المشي  با وف ء با وع  في رد ه، بح ث ترون مكر ة المب ع  كب ئع  لى أن يسك    - ن ه

المشي     ه ا ثدن، ويرون مُك م   بإع دته، وهذا مخ  ف لمحطكب ت عق  ا ب ع؛ فق  ناقش 
ا عقود المجهو ة   ا فقه ء في كحبه  ب ع ا وف ء، و رنه  اخحكفوا في ررده، وهو في ا واقع من 

ف ه  نص. فإن المشركة ا تي يحن وله  هذا ا ب ث ه  أن ب ع ش ع، ولم ي د  ا تي لم يح ده  ا 
ا وف ء يع  من المس ئل المهدة في المع ملات الم   ة المع ص ة، وق  ظه ت بعض تطب ق ته 
بشر ل مخحكفة، وبسم ء ر يثة في المؤسس ت الم   ة الإسلام ة. يح ول ا ب رث ن في بحثهد  

ا ش ع ، وتطب ق ته المع ص ة في المص ف ة الإسلام ة؛ ب  ن رق قة ب ع ا وف ء، وب  ن ررده 
من وجهة نظ  ا فقه ء المحق مين والمع ص ين، وفي هذا ا ب ث أيض   يح  ا حط ق  لى أر  
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بنود هذا ا عق  وهو ا وف ء، ولأن ا ب رثَين ق  لارظ  أن هذا ا ب ع ق  اشحه  في المذاهب 
بسم ء مخحكفة، فعق نا ا ع م وطكبن  ا عون منه سب  نه تع لى، وق رنا  وبين ا فقه ء المع ص ين

 ا ب ث في تف ص ل بنود هذا ا عق  الم لي، م اعين بذ ك أقوال ا فقه ء. 
 

 أهداف البحث 
 :تحد ور أه اف هذا ا ب ث عكى ا ن و الآتي

ا حج ر وا بنوك الإسلام ة وع مة  .أ ا غدوض في هذا الموضوع، رتى يحدرن   زا ة 
 .بسهو ة  ارح  ج ته  ا  وم ة  س من  ا ن    

ب  ن ا قض   والمس ئل الم تبطة بهذا ا نوع من ا ب ع، وتطب ق ته المع ص ة في مج ل  .ب
 .الأعد ل المص ف ة، وا حع مل مع الموظفين؛ بب  ن أوجه ا حش به والاخحلاف مع ب ع ا وف ء

ا ب وع الأخ ى،  ض فة  .   أنواع  ا وف ء، واخحلاف ته عن  مع فة الحر  ا ش ع   ب ع 
 .ا حع ف عكى بنوده ك  ل ا ب وع غيره بن ء عكى أقوال ا فقه ء 

 

 أهمية البحث 
تردن أهم ة هذا ا ب ث في كونه يؤث  عكى واقع ر  ة ا ن  ، خ صة أن الم ء ق  يحع ض  ض ئقة  
م   ة؛ ف كجأ  لى هذا ا نوع من ا ب ع، كذ ك ارتب ط هذا ا نوع من ا ب ع بحقوق وواجب ت عكى  

هل  كل   من ا ب ئع والمشي ،  ذ ب ع ا وف ء يعحبر من ا ب وع المخحكفة في ررده ، وفي ر  ة الج 
 .برر مه؛ تبطل مكر ة ا ن  ، و با ح لي يخِّلُّ ذ ك بالمقص  ا ش ع  من رفظ الم ل 

 

 الدراسات السابقة
نظ  ا  طب عة الموضوع ا ذ  نحن بص د دراسحه؛ وج نا ع ة دراس ت س بقة رو ه، وه  

ودراسة .  1" ب ع ا وف ء: دراسة مق رنة بين ا ق نون الم ن وا فقه الإسلام "  عكى ا ن و الآتي:

 
ا عب   ،     1 ه د   عك   الأهك ة، طكحبه  المس ع  ج معة  رب   الم ن  ا ق نون   ArabLawInfoم،  2019،  1أسح ذ 

(www.arablawinfo.com) 
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من ا ق نون الم ن   (474)ب ع ا وف ء: دراسة تحك ك ة مق رنة  نص الم دة  أخ ى مهدة بعنوان: "
ا صور ، ومق ل تحت عنوان: "2"  ع ا وف ء وتطب ق ته المع ص ة، وبحث بعنوان: "ب1" ا قط  

ب ع ا وف ء: دراسة ، ودراسة تحعكق بواقع الج ائ  بعنوان: "3"المع ص ة  ب ع ا وف ء: دراسة فقه ة
 .4" مق رنة بين ا ق نون الج ائ   وا ش يعة الإسلام ة

المص ف ة ت في  المع ص ة  وتطب ق ته  ا وف ء  ب ع  مج ل  في  ا ذك   الآنفة  ا  راس ت  شير 
خ صة  الإسلام ة وفق    كحطورات ا فقه ة المع ص ة؛  لى أن ب ع ا وف ء مش وع اسحصلار  ،

في ا قض   المع ص ة، كد  وض ت رق قة ب ع ا وف ء، وذك  ا  أ  ا  اجح ف ه، مع ب  ن 
 آراء ا فقه ء رو ه ق يُ   ور يث  .

سعى ا ب رثَ ن في هذا ا ب ث  لى ع ض أمثكة عكى المع ملات المص ف ة المش بهة  ب ع 
ا وف ء، وا تي ك نت أقل وضور   في أبح ث ا ب رثِّين ا س بقِّين، كد  ر ولا ب  ن أقوال ا فقه ء 

 ا تي ت ل عكى رج  ن مش وع ة ب ع ا وف ء. 
 

 تعريف بيع الوفاء 
يع  هذا ا ب ع من ا ب وع المخحكفة ف ه ، ر ث اخحكف ا فقه ء في تع يفه بن ء عكى اخحلافه   

 ب ع ا وف ء م كب من ككدحين: ا ب ع وا وف ء. في ررده، وتر  فه ا فقه ، ف 

 
س رة سع  م يط اله ج  ، ق مت هذه ا  س  ة اسحرد لا لمحطكب ت كك ة ا ق نون  ك صول درجة الم جسحير في ا ق نون    1

 م. 2021الخ ص، ج معة قط  كك ة ا ق نون، 
Turath In Islamic Wealth And -International Journal of Alش يف، وآخ ون،   بن عوالي محد     2

Finance, VoL. , No , 2023 
س  بن  ب اه   بن محد  الخضير ، الأسح ذ المس ع  بقس  ا فقه في كك ة ا ش ع ة ج معة الإم م محد  بن    ع اد:    -    3

 م. 2014سعود الإسلام ة، ا ع ب ة ا سعودية، 
 ع اد: ا ط  بحين أو ا ص يق ف طدة، ا ب ر ر ة، مذك ة مق مة لاسحرد ل محطكب ت شه دة الم سي في ا ش يعة    -   4

وا ق نون، الجدهورية الج ائ ية، الج معة الإف يق ة أحم  دراية ادرار، كك ة ا عكوم الإنس ن ة والاجحد ع ة وا عكوم الإسلام ة،  
   م.2019
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ا ب ع: ض  ا ش اء، وهو مص ر باع يب ع ب ع   ومب ع  ، وهو من الأض اد مثل ا ش اء، 
 .1( أ : باعوه 20ق ل تع لى: ﴿وَشََ وْهُ بِّثَدَن  بَخْس  دَراَهَِّ  مَعُْ ودَة ﴾ )يوسف:  

ا غ ر؛ ا واو وا ف ء والح ف المعحل: ككدة ت ل عكى  كد ل و تم م،  أم  ا وف ء: فهو ض    
ومنه ا وف ء:  تم م ا عه  و كد ل ا ش ط. ووفى: أوفى، فهو وفيٌّ. يقو ون: أوف حَك ا ش ء،  ذا  

 قض حَه   ه واف ًّ ، وَتمَوَفَّ ت ا ش ء واسحوف حه:  ذا أخذته ككه، رتى لم تيك منه ش ئ  . 
واسحوفى رقه وتوفَّ ه بمعنى: أخذ  أعط ه رقه واف   ، يق ل أوفى ا ش ء ووفَّ ه بمعنى: 

 .2وتوفىَّ الم َّة: أ  بكغه  واسحردكه  رقه واف   ،
 

 تعريف بيع الوفاء لدى الفقهاء
 بع  ذك  جمكة من تع يف ت ا فقه ء، س حضح  ن  معن ه، ونذك ه  كد  يأتي: 

 تعريف بيع الوفاء عند الحنفية  -1
معين " ع ف فقه ء الحنف ة ب ع ا وف ء بع َّة تع يف ت، من أشه ه : م  ع َّفه ص رب   
بنه: "ا ب ع ا ذ  ش طه ف ه الإق  ة  ذا رد ا ب ئع ا ثدن سم ه ا ن   ب ع ا وف ء"،   "الحر م

وق يب منه ا حع يف ا وارد في مجكة الأرر م ا ع   ة بنه: "ب ع الم ل بش ط أن ا ب ئع متى 
، وج ء في ش ح الأشب ه وا نظ ئ : "ومن هذا ا قب ل ب ع 3رد ا ثدن ي د المشي     ه المب ع"

أن يقول: بعحه منك عكى   -كد  في جواه  ا فح وى- الأم نة المسدى بب ع ا وف ء، وصورته  
 .4أن تب عه مني متى جئت با ثدن"

 
 . 1760، ص4)بيروت: دار ا فر  ا ع ي، د.ط، د.ت(،   زهرة التفاسير،أبو زه ة محد  بن أحم  بن مصطفى،   1
، )المدكرة ا ع ب ة ا سعودية وزارة  المعاصرة لبيع الوفاء دراسة فقهيةالصور    ،الخضير ،  س  بن  ب اه   بن محد    2

،  2   لسان العرب،، ابن المنظور،  5هم(، ص 1435  -1435ا حعك   ا ع لي ج معة الإم م محد  بن سعود الإسلام ة،  
 ، 129، ص 6 معجم مقاييس اللغة، أحم  بن ف ر  بن زك  ء ا ق ويني ا  از ، ، 193ص

،  1هم(،   1411،  1)ا ق ه ة: دار الج ل، ط   درر الحكام ف شرح مجلة الأحكام، أفن  ، عك  ر  ر خواجه أمين،     3
 .146، ص 1    معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ، علاء ا  ين، عك  بن خك ل ا ط ابكس  الحنف ،  111ص 

غمز عيون البصائر ف شرح الأشباه الحنف ، أحم  بن محد  مر ، أبو ا عب  ، شه ب ا  ين الحس ني الحدو ،    4
 . 257، ص1هم(،  1405، 1)ا ق ه ة: دار ا رحب ا عكد ة، ط والنظائر
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والملارظ من تع يف ت فقه ء الحنف ة أنه  جعكوا عق  ب ع ا وف ء ب ع   محن زع   ف ه؛  
أو ب ع   مسحقلا  ف ه بعض صف ت ا  هن، وبعض بين أن يرون ب ع   بش ط، أو رهن   لمب ع، 

صف ت ا ب ع بش ط، كد  أنه ب ع محضدن مواع ة بب ع آخ   كعين المب عة با ثدن ا س بق 
 .1 كب ئع الأول 

(: "ب ع 118وتوض ح ذ ك، م  ذكُ  من تع يف ب ع ا وف ء في مجكة الأرر م )الم دة  
ا وف ء هو ا ب ع بش ط أن  ا ب ئع متى رد  ا ث دن ي دُّ المشي     ه المب ع، وهو في رر  ا ب ع 
با ن ظ   لى كون كل   من  ا ف س   ا ب ع  منه، وفي رر   المشي   انحف ع  با ن ظ   لى  الج ئ  

ر عكى ب عه ا ف يقين مقح ر ا عكى ا فسخ، وفي رر  ا   هن با ن ظ   لى أن  المشي  لا يق  
، كد  لاب  من الإش رة  لى تع يف ق ر  باش  ر ث ق ل: "ب ع ا وف ء هو أن 2 لى ا غير" 

يب ع ش ئ   برذا أو ب ين عك ه بش ط أن ا ب ئع متى ردَّ ا ثدن  لى المشي  أو أداه ا  ين 
 .3ا ذ   ه عك ه؛ ي د  ه ا عين المب عة وف ء" 

 المالكية تعريف بيع الوفاء عند   -2
وع ف فقه ء الم  ر ة ب ع ا وف ء بع ة تع يف ت، نرحف  بذك  بعضه : منه  تع يف 
ا حد د  ا صقك  ر ث نقل عن الم ونة: "ق ل ابن ا ق س : ومن اشيى ج رية عكى أن 

، وق ل أيض  : "وأم  ب ع 4ا ب ئع متى م  ج ء با ثدن فهو أرق به ؛ لم يج ؛ لأنه ب ع وسكف"
، وذك  ا قيروان الم  ر : " نه مثل 5ا سكعة عكى أنه متى رد ا ثدن فه   ه؛ فف س  لا يجوز" 

 
 . 6، صالصور المعاصرة لبيع الوفاء دراسة فقهيةالخضير ،   1
ا عثد ن ة،     2 العدلية،لجنة مرونة من ع ة عكد ء وفقه ء في الخلافة  )ك اتش : نور محد ، ك رخ نه    مجلة الأحكام 

 .31-30تج رتِّ كحب، آرام باغ،(، ص 
الإنسانمحد  ق ر  باش ،     3 أحوال  معرفة  إلى  الحيران  الأميرية، طمرشد  ا ربرى  المطبعة  )ببولاق:   ،1891،2 ،)

 . 71ص
 2،1هم(،  1434،  1)بيروت: دار ا فر ، ط  الجامع لمسائل المدونة،ا صقك ، محد  بن عب  الله بن يونس ا حد د ،     4

 ، 684ص
 . 774ص 1،2الم جع نفسه،    5
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م  ق ل أص  بن  في مَنْ باع سكعة، عكى أنه متى رد ا ثدن فهو أرق بسكعحه، أو  ن رده 
، ويكُ ظ من تع يف ت الم  ر ة  ب ع ا وف ء أنه  ي ون أنه "ب ع بش ط"؛ 1 لى خمس سنين"

 لأن ا ب ع بش ط محل ن اع. 
 تعريف بيع الوفاء عند الشافعية   -3
ع فه بعض ا ش فع ة بنه: "ا ب ع ا ذ  يحفق ف ه ا ب ئع والمشي  عكى ب ع عين ب ون  

ق دحه ، وعكى أن ا ب ئع متى ج ء با ثدن رد المشي  عك ه ب عه وأخذ ثمنه، ثم يعق ان عكى 
، وع فه آخ  بحع يف مق رب بنه: "ا ب ع 2ذ ك من غير أن يشيط  ذ ك في صكب ا عق " 

ا ذ  يقول الم ين   ائنه: بعحك هذه ا  ار مثلا  بم   ك في ذمتي من ا  ين، ومتى وف ت 
 .3دينك ع دت  لي دار " 

يكُ ظ من هذين ا حع يفين أن ا ب ع الأول ق  يحصل بقل من ا ق دة الحق ق ة  كسكعة، 
بهذا ا ب ع، و  س ذ ك راجع    لى م ه َّة ب ع ا وف ء،  وهذا نابع من واقع ا ن   في تع مكه 

كد  يكُ ظ أن ش ط الاسيداد ق  لا يرون في صكب ا عق ، بل هو ع ة لا تذك  في 
 .4صكب ا عق 

 تعريف بيع الوفاء عند الحنابلة   -4
ع فه ص رب كش ف ا قن ع بنه: "اتف ق ا ب ئع والمشي  عكى أن ا ب ئع  ذا ج ء  

ونحو  وا سرنى  بالإج رة  المشي   بالمب ع  وينحفع  ذ ك،  مكك  المشي   أع د    ه  با ثدن 

 

)بيروت: دار ا غ ب الإسلام ،   النوادر والزيادات،الم  ر ، عب  الله بن )أي زي ( عب  ا  حمن ا نف  ، ا قيروان،     2 
 . 386، ص6م(،  1999، 1ط
، 2م(،  1838)مص : المرحبة الإسلام ة،    الفتاوى الفقهية الكبى،اله حد ، أحم  بن محد  بن عك  بن رج ،     2

 .159 - 158ص
بن رج ،     3 بن عك   بن محد   المنهاج، اله حد ، أحم   المحتاج ف شرح  ا ع ي،    تحفة  ا ياث  دار  ر  ء  )بيروت: 

 . 296، ص4  حواشي الشرواني والعبادي،، عب  الحد   المر  ا ش وان، 296، ص4هم(،  1357
 . 7، صالصور المعاصرة لبيع الوفاء دراسة فقهيةالخضير ،   4
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، وعُ  ِّف كذ ك ب ع الأم نة بن ي فع شخص لآخ  مبكغ   من الم ل مق بل سكعة، 1ذ ك"
عكى أن ينحفع كل وار  منهد  بم  في ي ه فية مح دة، ثم يع   كل وار  منهد  عكى الآخ  

 .2م  أعط ه 
ا وف ء في رق قحه رهن، ف  ب ئع متى م  أع د ا ثدن ويكُ ظ من هذا ا حع يف أن ب ع  

أع د المشي  ا سكعة، فهذا ا ب ع لم يقص  منه ا ب ع بذاته، بل قُص  منه ا ق ض بش ط 
ا نقود اسحف د الانحف ع با عين  ا  هن، وأن هذه المع مكة ق ضٌ ج َّ نفع  ، وذ ك أن دافعَ 

والم ا ب ئع  يحفق  ر ث  با نقود،  الانحف ع  ي فع مق بل  )المقيض(  ا ب ئع  أن  عكى  شي  
 كدشي  )المق ض( ا سكعة   نحفع به  رتى ي د ا ب ئع ا ثدن، ودافع ا سكعة اسحف د الانحف ع 

 .3با نقود مق بل الانحف ع با سكعة، ولهذا رردوا عكى هذا ا ب ع بنه ق ضٌ ج َّ نفع   
 التعريفات المعاصرة  -5

اخحكفت في تع يف ب ع ا وف ء؛ بن ء عكى اخحلاف نك ظ من ا حع يف ت ا س بقة أنه   
المع  ِّف  ه، وا ذ  يظه   ن  أن  فحع يفه م تبط بيج ح  ا عق ،  تر  فه  لهذا  ا فقه ء في 

 ا حع يف ت المع ص ة  ب ع ا وف ء أق ب، وفق   لم  يأتي: 
، وا وف ء  -1 ع فت الموسوعة ا فقه ة ا رويح ة ب ع ا وف ء بم: "ا ب ع هو: مب د ة م ل  بم ل 

 غة : ض  ا غ ر، يق ل: وفى بعه ه وأوفى بمعنى  وار  ، وا وف ء: الخكق ا ش يف ا ع لي ا  ف ع، 
 وأوفى ا  جل رقه ووفَّ ه   ه بمعنى: أكدكه  ه وأعط ه واف   .

 
هم(، 1421،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط  كشاف القناع عن متن الإقناع،الحنبك ، منصور بن يونس ا بهوتى،     1
 . 149، ص3 
ا لار ،   2 ا ر يم بن محد   المالية«،عب   ، م ع  بن يوسف  39ص  المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات 

 . 495، ص1 غاية المنتهى ف جمع الإقناع والمنتهى، ا ر م  الحنبك ، 
 ، 38ص المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«،عب  ا ر يم بن محد  ا لار ،   3
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وفي اصطلاح ا فقه ء، ب ع ا وف ء هو: ا ب ع بش ط أن ا ب ئع متى رد ا ثدن ي د المشي  
 .1المب ع    ه، و نم  سم  )ب ع ا وف ء( لأن المشي  يك مه ا وف ء با ش ط"

تع يف ب ع ا وف ء في ا فقه الم س : "ب ع ا وف ء  غة: ض  ا غ ر، يق ل: وفى بعه   -2
وا وف ء الخكق ا ش يف، وأوفى ا  جل رقه بمعنى أكدكه  ه وأعط ه واف   ، وسم  ب ع ا وف ء؛ 

 لأن المشي  يك مه ا وف ء با ش ط.
وفي الاصطلاح: وهو ا ب ع بش ط أن ا ب ئع متى رد ا ثدن ي د المشي  المب ع    ه، 

 .2وسم  ب ع ا وف ء؛ لأن المشي  يك مه ا وف ء با ش ط"
وق ل أبو الح رث ا غ   في ا قواع  ا فقه ة: "ومنه : ب ع ا وف ء: وهو أن يقول  -3

ا ب ئع  كدشي : بعت منك هذا ا عين بم  ك عك  من ا  ين، عكى أنني متى قض ت ا  ين 
 .3فهو لي. فهن   ذا قضى ا  ين وجب عكى المشي  رد ا عين  ص ربه " 

وق ل ابن ع شور: "ا ب ع وا ش ط وهو م  يسد ه ا فقه ء ب ع ا ثُّن   وب ع ا وف ء؛  -4
ا ثن   في الاصطلاح: ه  ا ب ع بش ط أن ا ب ئع متى رد ا ثدن رد المشي  المب ع    ه. وهذا 

ا وف ء، أ  الا ح ام با ش ط من المشي . و ه أسم ء كثيرة: يع ف عن  الحنف ة بب ع معنى  
ا وف ء، وب ع المع مكة، وعن  ا ش فع ة ب ع ا عه ة، وعن  الحن بكة ب ع الأم نة، وببع ا ط عة 

 .4وب ع الج ئ " 
وق ل  وز  خ    نقلا  عن نب ل اب اه   سع : "يُرن تع يف ب ع ا وف ء أيض   بنه:   -5

عق  بمقحض ه يحفظ ا ب ئع  نفسه بحق اسيداد ا ش ء في مق بل رد ا ثدن الأصك  والمص وف ت  
 

 . 260، ص9   الموسوعة الفقهية الكويتية،ا رويت،  –وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة   1
هم(، 1433-1432، 13-11-7)ا   ض: م ار ا وطن  كنش ، ط الفقه الميسر،عب  الله بن محد  ا ط  ر وآخ ون،   2
 . 41، ص6 
بيروت: مؤسسة ا  س  ة،  )  موسوعة القواعد الفقهية،أبو الح رث ا غ  ، محد  ص ق  بن أحم  بن محد  آل بورنو،     3
 .  297، ص3هم(،  1424، 1ط
ع شور   4 محد ،  ،  ابن  بن  ا ط ه   الإسلامية،محد   الشريعة  الإسلام ة،   مقاصد  وا شؤون  الأوق ف  وزارة  )قط : 

 . 466، ص2هم(،  1425
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من ا ق نون الم ن    1609خلال م ة مع نة )لا تحج وز خمس سنوات في ف نس  وفق الم دة:  
 .  1(" 473ا ف نس ، وثلاث سنوات في ق نون الموجب ت وا عقود ا كبن ن وفق الم دة:  

 

 صور بيع الوفاء  
 من أجل أن نبكغ درجة فه  ب ع ا وف ء بشرل أفضل؛ فإنه من ا ض ور  ذك  بعض صوره: 
صورته: أن يب عه ا عين ب ف عكى أنه  ذا رد عك ه ا ثدن رد عك ه ا عين، وسم ه ا ش فع ة 
ا ط عة. ق ل: هو رهن، فحضدن  ب ع  ب ع الأم نة، وبا ش م  المع د، ويسدى بمص   با  هن 

، ومن صُوَره: هو أن يب ع ا سكعة  كدشي  بم  ه من 2زوائ ه، وق ل: ب ع يف   الانحف ع به
، ومن صُوَره: أن يب ع المحح    لى ا نقود 3ا  ين عكى أنه متى قض ه ا  ين ع دت    ه ا سكعة 

عق را  عكى أنه متى وفى ا ثدن؛ اسيد ا عق ر، ت دَّد بين كونه ب ع   أو رهن  ، ثم اسحق  عكى 
 .4هذا الاس  الخ ص به 

ومن ا صور ا تي يذك ه  ا فقه ء: ا ب ع بش ط أن ا ب ئع متى رد ا ثدن ي د المشي  
، وصورته أيض  : أن يب عه ا عين ب ف  عكى أنه  ذا رد 5المب ع    ه؛ لأن المشي  يك مه ا وف ء 

ا ب ع،  ا وف ء في ع م  رادة رق قة  وب ع  ا حكجئة،  ب ع  ف حفق  ا عين،  ا ثدن رد عك ه  عك ه 
ويخحكف ن في أن ب ع ا وف ء يؤول  لى رهن  أو ب ع  وش ط  ظ ه  ، أم  ب ع ا حكجئة في الاتف ق 

 .6و  س هن ك ب عٌ أصلا    عكى ع م  رادة ا ب ع مضدٌ  ب نهد ،

 
 . 50( ص2004، 2)الإسرن رية: دار الج معة الج ي ة، ط العقود المسماة )عقد البيع(،نب ل  ب اه   سع ،   1
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع  الحنف ، محد  بن عك  بن محد  الحصني المع وف بعلاء ا  ين الحصرف ،     2

 . 449هم(، ص1423، 1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالبحار، 
المنع ،     3 عب   ا  حمن  عب   الفقهية،محدود  والألفاظ  المصطلحات  ا فض كة،    معجم  دار  ،  3م(، 1999)ا ق ه ة: 

 . 488ص
 . 3096، ص4هم(،  1428، 3)دمشق: دار ا فر ، طالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى،  ا  ر ك ،  4
 . 48، ص9   الموسوعة الفقهية الكويتية،ا رويت،  –وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة   5
 . 63، ص9الم جع نفسه،    6
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وذك ت دائ ة ا فحوى المص ية صورة  ه: "أن يقيض المحح   مبكغ   من الم ل من شخص، 
ثم يب ع  ه في نظير ذ ك ج ء ا مع ن   من الأرض، ت ي  ق دحه عكى ق دة ا ق ض، ويرون 
ا ب ع لم ة مع نة، ينحفع في أثن ئه  ا  ائن بالأرض انحف ع الم  ك له ، وفي نه ية الم ة  ذا لم 

يض المبكغ؛ تصير الأرض مكر   تامًّ   ك ائن في مق بل ا ق ض؛ ق ل بعض ا عكد ء: س د المق
 ن صورة ا عق  أنه  ب ع، و رن لأجل يفس  بع  انحه ئه، وهذا يبُطِّل ا عق ؛ لأن طب عة 
باعه ،  ا ذى  مكر    ص ربه   الأرض  ت ال  وم   المؤقت،  لا  ا  ائ   أنه   كحدك ك  ا ب ع 

ج ى ب نهد   ن ك ن بكفظ ا ب ع لا يرون رهن  ، و ن ذك ا ش ط    وا ص  ح أن ا عق  ا ذ  
ا فسخ في ا ب ع؛ فس  ا ب ع، و لا فإن تكفَّظ  بكفظ ا ب ع بش ط ا وف ء عكى وجه ا نف ذ، أو 
تكفَّظ  با ب ع الج ئ ؛ ج ز ا ب ع، ويك م ا وف ء بالم ع د؛ لأن المواع   ق  ترون لازمة، ف جعل 

 .1ا ن  " الم ع د لازم   لح جة  
 

 حكم بيع الوفاء 
 ا ش ع   ب ع ا وف ء عكى قوَ ين: ق  تبينَّ  ن  اخحكف ا فقه ء ا ق امى والمع ص ين في الحر   

 .2أن ب ع ا وف ء ج ئ القول الأول: 
 .3أن ب ع ا وف ء مح م  القول الثاني:

 أدلة القول الأول 
ا ن     الدليل الأول: ف ه، والأفضل جوازه؛ لأن ع مة  ب ع مخحكف  ا وف ء  ب ع  بن 

محح جة  لى ب ع ا وف ء، وأن الح جة ا ع مة  ذا نمُ  ِّ ت من  ة الخ صة؛ أب  ت  كض ورة، وق  
جوازه" وا ش  فع  ة  لى  الحنف  ة  من  المحأخ  ين  بعض  دول 4ذهب  غ  ب  في  ا ن    وأن   ،

 
 . 400، ص9هم(،  1313)دار الإفح ء المص ية،  فتاوى دار الإفتاء المصرية،مجدوعة من المؤ فين.   1
 وهو المذهب عن  الحنف ىة، وبعض المحأخ ين من ا ش فع ة.  2
 وهو قول بعض الحنف ة، ومذهب الم  ر ة، وا ش فع ة، والحن بكة.  3
 . 48، ص9   الموسوعة الفقهية الكويتية،ا رويت،  –وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة   4
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المسكدين تع مكوا بب ع ا وف ء، وا قواع  تيك با حع مل، و"أن  ا ب ع بهذا ا ش  ط تع رفه ا ن   ، 
 .1وتع مكوا به لح جحه     ه؛ ف ار ا من ا   با، ف رون ص      لا يفَسُ  ا ب ع باشياطه ف ه"

وذهب بعض المحأخ ين من الحنف ة وا ش فع ة  لى أن ب ع ا وف ء ج ئٌ ، مف ٌ   بعض 
وهو ا ب ع من آخ . ورجحه  في ذ ك:   - دون بعضه-أرر مه، وهو انحف ع المشي  بالمب ع  

أن ا ب ع بهذا ا ش ط يحع رفه ا ن  ، وتع مكوا به لح جحه     ه، ف ار ا من ا  با، ف رون ص      
 .2ب ع باشياطه ف ه، و ن ك ن مخ  ف    كقواع لا يفس  ا 

ذك ه ابن ع ب ين بقو ه: "ا قول ا س د  في ب ع ا وف ء أنه ص  ح   الدليل الثاني:
، فأهل بكخ اعح دوا ا  ين والإج رة، وه  لا تصح في ا رَْ م، 3لح جة ا ن  ؛ ف ار ا من ا  با" 

 .4 وأهل بخ رى اعح دوا الإج رة ا طويكة، ولا يُرن في الأشج ر؛ ف ضط وا  لى ب عه  وف ء  
ب ع ا وف ء هو أن يب ع المحح    لى ا نق  عق ر ا، عكى أنه متى وفى ا ثدن   الدليل الثالث:

، كد  اجحه  فقه ء سم قن  في 5اسيد ا عق ر، وررده رر  ا  هن في أرجح الأقوال عن نا 
ا سعود في عق   ا وف ء باعحب ره عق ا  ج ي ا ، وكد  اجحه  ش خ الإسلام أبو  ب ع  عق  
المع مكة، ورر  بحِّكه ، كد  رر  الأوَّ ون بحل عق  ب ع ا وف ء، وذ ك لم اع ة مص لح ا ن  ، 

 .  6و ش ة الح جة    ه  
ب ع ا وف ء ا ذ  جُو ِّز  كض ورة عن  الحنف ة، وهو ب ع بش ط أن ا ب ئع   الدليل الرابع:

ا  هن، لأن ذ ك هو  ب ع، و رنه في رر   المب ع، فهذا  ا ثدن ي د المشي     ه  متى رد 
 

 ، 260، ص 9الم جع نفسه،    1
 . 261، ص9الم جع نفسه،    2
 . 280، ص5الم جع نفسه،    3
 الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالمص  ، زين ا  ين بن  ب اه   بن محد ، المع وف بابن ن  ،     4

 . 88، ص1هم(،   1419، 1: دار ا رحب ا عكد ة،ط)بيروت
 
 . 90، ص3هم(،  1397، 3)بيروت: دار ا رح ب ا ع ي، ط فقه السنة،، س  س بق،   5
 . 12، ص7)ا ب رث في ا ق آن وا سنة(،   المفصل ف أحكام الربا،ا ش ود، عك  بن نايف،   6



 م 2025 نايري  /  ه1446  رجب، والخمسون  سابعال العدد .والعشرون تاسعال المجلد ـــ التجديد  22

 

مقصود ا ع قَ ين في ب ع ا وف ء، وا    ل عكى أنه في رر  ا  هن؛ أن المشي  لا يسحط ع 
 .1أن يب ع م  اشياه، فهو ك لم هون عن ه 

ج  ن رر  ا  هن في ب ع ا وف ء   س في جم ع الأرر م، بل في بعضه ، وب  ن   ن  
ذ ك أنه اخحكُف في ب ع ا وف ء؛ فق ل: هو ب ع ص  ح، وق ل: ب ع ف س ، وق ل: هو رهن.  

( وهو أن ب ع ا وف ء  ه شبه  118)   في الم دة  المجكةفي  وعك ه ج ت  والمفتى به هو ا قول الج مع،  
 .2با ب ع ا ص  ح، وشبه با ف س ، وشبه با  هن، و ه من كل شبه بعض أرر م المشبَّه به

ق ل ق ض  خ ن من الحنف ة: "واخحكفوا في ا ب ع ا ذ  يسد ه ا ن     الدليل الخامس:
ب ع ا وف ء، أو ا ب ع الج ئ ، فق ل أكث  المش يخ منه  ا س   الإم م أبو شج ع، وا ق ض  
الإم م أبو الحسن ررده رر  ا  هن، وا ص  ح أن ا عق  ا ذ  ج ى ب نهد   ن ك ن 

ك ا ش ط ا فسخ في ا ب ع فس  ا ب ع، و ن ذك ا بكفظ ا ب ع لا يرون رهن  ، ثم ينظ   ن ذ 
ا ب ع من غير ش ط، ثم ذك  ا ش ط عكى وجه المواع ة؛ ج ز ا ب ع، ويك مه ا وف ء با وع ؛ 

 .3لأن المواع ة ق  ترون لازمة، فحجعل لازمة لح جة ا ن  " 
م  ق  ه محأخ و الحنف ة وا ش فع ة بجواز ب ع ا وف ء لإف دة هذا ا ب ع   الدليل السادس:

بعض أرر مه، وهو انحف ع المشي  بالمب ع دون بعضه ، وهو ا ب ع من آخ . ود  ل الجواز 
عن ه  أن ا ب ع بهذا ا ش ط ق  تع رف عك ه ا ن  ، وتع مكوا به لح جحه     ه، ف ارا  من 

فس  ا ب ع باشياطه ف ه، و ن ك ن مخ  ف    كقواع ؛ لأن ا قواع  ا  با؛ ف رون ص      لا ي
 .4تُيك با حع مل كد  في الاسحصن ع

م  ق  ه ابن ع ب ين: "لم يصح ب ع ا وف ء في المنقول، وصحَّ في ا عق ر؛   الدليل السابع:

 
هم(، 1427،  1)دمشق: دار ا فر ، ط  القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف المذاهب الأربعة،ا  ر ك ، محد  مصطفى،     1
 . 408ص، 1 
 . 56هم(، ص 1409، 2)سور : دار ا قك ، ط شرح القواعد الفقهية،ا  رق ، أحم  بن ا ش خ محد ،   2
  4، ص8  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،ا  ب  ن،    3
 .  467، ص2  ، مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن ع شور  4
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باسح س ن بعض المحأخ ين، ثم ق ل في موضع  آخ : وفي ا نوازل جُو ِّز ا وف ء في المنقول 
 .1أيض  " 

م  ذك ه ا شنق ط  في بحثه: "ومنه  الإفح ء بص ة ب ع ا وف ء، رين   الدليل الثامن: 
كثُ  ا  َّين عكى أهل بخ رى، وهرذا بمص ، وق  سموه ب ع الأم نة، وا ش فع ة يسدونه ا  هن 
المع د، فرلام ابن ن   هن  ظ ه  في أنه أطكق تن يل الح جة من  ة ا ض ورة، سواء ك نت 

 .2أنه  نم  تن ل الح جة من  حه " ع مة أو خ صة، والمع وف هو 
 أدلة القول الثاني 

تح يم ب ع ا وف ء؛ لأنه يعني  ق اض ا ثدن  لى أجل مق بل الانحف ع يُ جَّح  الدليل الأول:  
بالمب ع، فص ر ق ض   ج َّ منفعة، وتسد حه با ب ع لا تخ جه عن رق قحه، ف  عبرة بالمق ص  
والمع ن لا الأ ف ظ والمب ن، وق  شبَّه الم نعون المش ركة المحن قصة بب ع ا وف ء، ر ث تصوروا 

ك رصة في ا ش كة، و نم  قص  ا حدويل مق بل أن يحصل عكى نسبة من أن المص ِّف لا يُك
الأرباح المسحف دة من المش وع، وهن ك ف ق كبير بين المش ركة المحن قصة وب ع ا وف ء، ف  ش يك 

 .3في المش ركة المحن قصة يش رك في ا غنُ  وا غُ م، بخلاف ب ع ا وف ء، هذا من جهة 
م  ق  ه ا  ر ك : "كد  في ب ع ا وف ء، فإن مقحض ه ع م الجواز؛ لأنه   الدليل الثاني:

 .4 م  من قب ل ا  با؛ لأنه انحف ع با عين بمق بكة ا  َّين، أو صفقة مش وطة في صفقة" 
م  رآه المجدع ا فقه  ا ح بع لمنظدة المؤتم  الإسلام  المنعق  في ج ة   الدليل الثالث:

أن ب ع ا وف ء غير ج ئ  ش ع  ؛ لأن رق قة هذا ا ب ع )ق ضٌ ج َّ   (66/4/7)في ق اره رق   
 

)بيروت: دار    رد المحتار على الدر المختار،ابن ع ب ين، محد  أمين بن عد  بن عب  ا ع ي  ع ب ين ا  مشق ،     1
 . 279، ص5هم(،  1412، 2ا فر ، ط

)الم ينة المنورة: عد دة ا ب ث ا عكد ،   الوصف المناسب لشرع الحكم،ا شنق ط ، أحم  بن محدود بن عب  ا وه ب،     2
 . 326هم(، ص 1415، 1بالج معة الإسلام ة، ط

، 2)ا   ض: مرحبة المكك فه  ا وطن ة، ط  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،ا  ب  ن، أبو عد  دب  ن بن محد      3
 . 159ص 1،5هم(،  1432

 . 289، ص1 القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف المذاهب الأربعة، ا  ر ك ، محد  مصطفى،  4
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 .1نفع  ( فهو تح يلٌُ عكى ا  با 
م  ذكُ  في الموسوعة ا فقه ة: "فذهب الم  ر ة والحن بكة والمحق مون   الدليل الرابع:

من الحنف ة وا ش فع ة  لى: أن ب ع ا وف ء ف سٌ ؛ لأن اشياط ا ب ئع أخذ المب ع  ذا رد ا ثدن 
، وهو ش ط ين في مقحضى ا عق ، وا ش ط المن في لمقحضى 2 لى المشي  يخ  ف مقحضى ا ب ع" 

 ا عق  باطل. 
 

 مناقشة القولَين 
فإنن  نخكص  لى أنه   ا وف ء،  ب ع  الأربعة بشأن  المذاهب  ا  غ  من الاخحلاف بين  عكى 
يحفقون عكى أن ب ع ا وف ء في الحق قة وف ء   ين، ويحَّفقون كذ ك عكى أن أس   ب ع ا وف ء 
فدن  ا ب ئع مكره،  ي د عكى  أن  عك ه  لى  فهو لازم  ا ثدن،  المشي   يحصل ر ند  أخذ 

وا ب ع ا وف ء اسحصلار  ، وأن مَن منعه؛  نم  اسح  وا بالأد ة ا تي تح م ا  با، ا فقه ء مَن أج ز 
أو  عكة اجحد ع ش طَين في عق  وار ، وبن ء عكى ذ ك؛ متى م  تخكفت هذه الموانع عكى 

 عق  ب ع ا وف ء؛ فهو ج ئ .
أن ب ع ا وف ء يعُحَبر مخ ج   ش ع ًّ  لإخ ا  ا ن   من المشقة وا ض ق،  ذ   وي ى ا ب رث ن 

ا، كد  يسدح  كن   بمواصكة تع مكه  ا حج ر  بثقة أعكى، وبع   يمُعَ ُّ ب ع ا وف ء خ  ر ا ج  ِّ  
ا فقه ء من ع ة الأقوال؛   ا وف ء عن  ا س دة فقه ء الحنف ة، وم  ذك ه  ب ع  الإلم م بحر  

 يصحُّ أن يرون مُخ ج   من ا  با؟ وعكى أي ِّه  لا يصحُّ؟فعكى أي ِّه   
الجواب: أن ب ع ا وف ء يصكح أن يرون مُخ ج   من ا  با عكى ا قول بنه ب ع ج ئ  غير 
ل ِّ الانحف ع به، وفسخه بطكب أر هم ،  لازم، أو عكى ا قو ين ت ك ب   في اشياكهد  في رِّ
وف ئ ته عكى ا قو ين  كب ئع والمشي  واض ة، فهو ص لح  كب ئع في ا حدرن من اسيداد 

 
 . 42، ص6  الفقه الميسر،عب  الله بن محد  ا ط  ر،... ينظ :  1
 . 260، ص9 الموسوعة الفقهية الكويتية، ا رويت،  –وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة  2
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    .1مب عه، وص لح  ص رب الم ل في الانحف ع بالمب ع م ة غَْ بة م  ه عنه 
ا با وف ء من المشي ، أن ي د المب ع عكى ا ب ئع  ووجه تسد حه ب ع وف ء؛ أن ف ه عه  
رين رد ا ثدن، وبعض ا فقه ء يسد ه ا ب ع الج ئ ، و عكه مبنيٌّ عكى أنه ب عٌ ص  حٌ لح جة 
ا حخكص من ا  با، رتى يسو ِّغ  كدشي  أكل رَيْعِّهِّ، وبعضه  يسد ه ب ع المع مكة، ووجهه 

 .2مكة ربح ا  َّين، وهذا يشييه ا  ائن   نحفع به بمق بكة دينه أن المع  
 

 إمكانية بيع الوفاء بوصفه بديلاا عن بعض الصفقات المصرفية 
 أمثلة لبعض التسويقات المصرفية 

ا فقه ء في  اخحكف  ا بنوك الإسلام ة، وق   هن ك ع ة مع ملات مص ف ة مش بهة  ه في 
جوازه  أو ع مه، وعكى ا  غ  من ذ ك، فإن ا ب رثَين ي ج  ن ا يخ ص، والجواز  ك  جة، 
ر ث ي ى ا ب رث ن من سبحه؛ لأن م  يذك  من بعض المصطك  ت المص ف ة ا حطب ق ة في  

 ع ،  رن ا عكد ء يخحكفون في الانحف ع منه ، وه  يحن زعون روله ، ا ع لم له  أصل ثابت وش
كَّه ، ويص رون ا فح وى في ش ع ة  والأكث  يقو ون  ن الانحف ع منه  مح َّم، ف  بعض ي ون رِّ

ا عق ر    ا عق ر   (Mortgage)اسحخ امه ؛ ك   هن  وا ق ض   ،(Mortgage loan) ،
  (.Collateral)وا ضد ن المص في  

و ذ ك، يقيح ا ب رث ن ب ع ا وف ء باعحب ره مخ ج   وب يلا   كع ي  من ا صفق ت المص ف ة،  
بم  في ذ ك ا شؤون ا حج رية والاقحص دية، ا  ائجة في ا بنوك الإسلام ة وغير الإسلام ة في  

 ا ع لم، مثل ا  هن ا عق ر ، وا ق وض ا عق ر ، وا ضد نات المص ف ة؛ وفق ا حفص ل الآتي: 
المص ف ة   أولاً:     ا عدك  ت  مر ن  ا بنوك  في  ا وف ء  ب ع  اسحق ار  ا ب رث ن  يقيح 

ا عق ر    ا  هن  من  ا عق ر   (Mortgage)ا س بقة؛ ك لانحف ع  وا ق ض   ،(Mortgage 

 
 ج مع ا رحب الإسلام ة.  - 1370ا صف ة  -  7المجك   - مجلة مجمع الفقه الإسلاميينظ :   1
 . 276، ص5  رد المحتار على الدر المختار،الحنف ،  2
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loan  ،)  المص ف ة ا  با (Collateral) وا ضد نات  فإن  مر ن ة  ا حع مل به ؛  تم  وا تي  ذا   .
 تح قق، وأفضل مخ    ش ع    يس ع  في  خ ا  ا بنوك من ا  با هو ب ع ا وف ء. 

 يشير ا ب رث ن مخحص  ا  لى تع يف ت المصطك  ت الآنفة ا ذك :   ثانياً:
العقاري    - المقيض    (:Mortgage)الرهن  يُر ن  ق ض  أو -هو  ف دا   سواء  ك ن 
ا فقه   - مؤسسة ا ب ع با حقس ط، والج ي  با ذك  ق ار مجدع  ا عق ر عن ط يق  أن يُحكك 

الإسلام  بج ة: "أم  ا  هن ا عق ر  فف ه ا  هن الح  ز  وأرر مه مور ة تق يب  ، أم  ا  هن 
 عق ر، فهو رق عق ر  لا يقبل ا  سم  فهو رق ع ني أيض   تبع  يولي ص ربه رق تحبع ا
 .1ا حج ئة، وهو لا يحطكب خ و  ا عق ر من ي  ص ربه" 

منح ا  هن ا عق ر  في ا بنوك الأجنب ة أو الإسلام ة، هل هذا ا  هن ج ئ  أم ممنوع؟ 
بإعط ء ا  هن المب ع عكى ثمنه، أ  في ر  ة الاقياض ا طب ع  من المص ف  ش اء عق ر، 

  مع جواز ا  هن أو ا س اد المعقول  ثدن ا عق ر مع ا  هن؟
و رن أغكب هذه ا بنوك تقوم بم  من اثنَين، الأول: أن تقوم ب فع سع  ا ق وض 
المس َّدة شه    يعني بازد د ا ف ئ ة عكى ا ق وض المس دة وهو أم  ر ام ش ع    وقوعه 

 ضدن ر ود ا  با. 
فهو الاسحد ار في   -كد  ذك نا من قبل- أم  الأم  ا ث ن: وهو ا ذ  تفعكه ا بنوك  

ز دة سع  ا عق ر وا حوق ع عكى هذه ا   دة عكى المشي ، رتى يضط   لاقياض م ة أخ ى 
  س اد ا سع  الج ي   كعق ر ا ذ  يشييه. 

ق ل يوسف أحم : "ا ق وض ا ف دية ا تي يحصل عك ه  المواطنون من ا بنوك  حدويل 
،  2ش اء ا ور ات ا سرن ة أو ا س  رات أو أ  ش ء آخ ؛ ت خل ضدن دائ ة ا  با أيض  " 

ويأتي هذا ا حص يح مع رض    كجنة رج ل الأعد ل )بمص ( ا تي ك نت تعُِّ ُّ مش وع ا  هن 
 ا عق ر  تمه  ا   ع ضه عكى مجكس ا شعب المص  . 

 
 . 1484، ص7  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  1
)أبو ظبي: دو ة   التنمية الشاملة،المصارف الإسلامية وما لها من دور مأمول وعملي ف  عب  المكك يوسف الحد ،     2

 . 14الإم رات ا ع ب ة المح  ة،(، ص
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هو كل عدل يَ ِّد عكى الأملاك   ( Mortgage loan)وق ل مخ    : "ا ق ض ا عق ر   
أو يع  بوضع أموال تحت   -أو مؤسسة ا ق ض - ا عق رية  ق ء عوض، يضع بموجبه شخص  

 . 1عكى أن يكح م هذا الأخير ك  ضد ن أو ا رف  ة"  -هو المسحف   -تص ف شخص آخ  
من ا ق نون الم ن الج ائ   عكى م  يك : يجوز   (456)وق  ت بكف ضل: "تنص الم دة  

لمؤسس ت ا ق ض أن تمنح ق وض   قص  تشج ع ا نش ط الاقحص د  ا وطني، وأن تأخذ 
ا ق وض  فإن  وعك ه  بالم   ة"،  المركف  ا وزي   من  ق ار  بموجب  مق اره   يح د  ف ئ ة 

مق ض   ط ف    )بوصفه  الم   ة  المؤسسة  بين  تُبرمَ  ا تي  ط ف   الاسحهلاك ة  )بوصفه  وا ف د   )
مقيض  (؛ ه  في رق قة الأم    ست ق وض م دية، بل ت خل ضدن فئة ا ق وض المص ف ة 

ا ق وض تعحبر  الاشياط  كفوائ ،  ذ  مج ل  تفحح  ا ق وض؛  ا تي  مؤسس ت  عن  ا ص درة 
 .2 ف ة" ق وض بف ئ ة بقوة ا ق نون، وبقوة ا ع ف وا ع دات المص

يعني م  يق مه المشي   كدسرن أو م  في ررده    (: Collateral)الضمان المصرف    -
 كدص ف كضد ن  كدص ف؛ لأنه يقيض من المص ف خمسين أ ف دولار،  فإن عق  ا ق ض  

 ينص ع دة عكى أن ا س  رة أو المن ل هو ضد ن، يذهب  لى المق ض  ذا لم يح  دفع المبكغ. 
"ا ضد ن  غة : مأخوذٌ من ا ضدْن، وضد نت ا ش ء،  ذا جعكحه في وع ئه، وا رف  ة 

 تُسد ى ضد نا  من هذا؛ لأنه  ذا ضدنه فق  اسحوعب ذمحه، وا ضدين هو: ا رف ل. 
وا ضد ن المص في اصطلار   هو: عب رةٌ عن تعه   كح ي   بن ء  عكى طكب ا عد ل، يكح م 
، ب فع مبكغ  معين  في وقت  معين"  ،  3ف ه المصْ ف  ص لح ا عد ل، في مواجهة شخص  ثا ث 

 
ج معة سع  دركب با بك  ة، كك ة  )  القرض العقاري ف التشريع الجزائري"مذكرة ماجستير "   ،مخ     عب  ا ق در   1

 .  10م(، ص2007الحقوق،  
)ج معة عب  الحد   بن باديس مسحغ نم، كك ة الحقوق وا عكوم   القرض العقاري ف التشريع الجزائري،بكف ضل مغن ة،     2

 . 15(، ص2021 – 2020ا س  س ة، 
)رس  ة دكحوراة من   الاجتهاد ف مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية،بكق س  بن ذاك  بن محد  ا  ُّب   ،     3

 .549هم(، ص 1435قس  أصول ا فقه برك ة ا ش يعة وا  راس ت الإسلام ة بج معة أم ا ق ى ع م 
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مع ا عك  بن أخذ ا ضد ن المص في لا ب  به،  ذا لم يطكب المص ف ف ئ ة في ذ ك، أو 
 .1سمح با ضد ن  رونك وثقحه ب هن أو ضدين 

وق  ع فه ا بعض الآخ  بنه: "تعهُّ  نه ئ  يص ر من المص ف بن ء عكى طكب ا عد ل 
 .2المص ف با وف ء" ب فع مبكغ معين، أو ق بل  كحعين بمج د أن يط  ب المسحف    

وخط ب ا ضد ن المص في بعوض  ج ئ ؛ لأنه  أج ة  كبنك عكى  ص اره، وا ق  م مق م 
ا وك ل في ا  فع؛ ف لأج ة   ست عكى ف ئ ة المبكغ ا ذ  ي فعه المص ف، بل ه  عدو ة 
عكى عدل يقوم به المص ف هو ا وك  ة في ك فة الإج اءات المحعكقة بالخط ب وا  فع أم م 

 .3ش طه عك ه مق بل ذ ك، وعك ه ف لأصل ف ه الإبارة المسحف  ، وكل م  يُرن  
 

 الفرق بين بيع الوفاء والرهن 
 كدشي  رق ربس الم هون  لى اسح ف ء ا ثدن؛ لأنهُ شب ه با   هن من جهة رق الحبس عن   

 : المشي ، ورق الاسيداد  كب ئع عن  أداء ا ثدن. ويفيق ب ع ا وف ء عن ا   هن في أمُُور 
 ب ع ا وف ء يصح في اْ دش ع و و ك ن يْححدل اْ قسْدة.  .أ

عكى ا ب ئع ا وف ء  ذا رد  كدُشي  نصف ا ثدن ا ذ  قبضه، ف نفسخ ا ب ع في  .ب
 نصف اْ دب ع، ويحدرن ر نئذ  من ب ع ا ن صف  كغير بلا  ج زة المشْي . 

أن المب ع وف ء؛ تصح  ج رته من ا ب ئع، ومن غيره كد  تق م، بخلاف ا   هْن؛ فإن    .  
 ج رته من ا   اهن لا تصح، بل ترون  ع رة، و كد تهن اسْيدْاده منْهُ وربسه با   ين، وأم  
 ج رته من غير ا   اهن؛ فإذا باش ه  أر هم  من راهن أو مُ تهن بإذن الآخ ؛ خ   به  عن 

خ   عن ا   هْن لا يرون ب ل الْإج رة رهن    ا. و ذ لا يعود  لا  بعق  رهن ج ي  ا   هن، ثم 
 

)ا   ض: رئاسة  دارة ا ب وث  المجموعة الأولى، -فتاوى اللجنة الدائمة ا كجنة ا  ائدة  كب وث ا عكد ة والإفح ء،   1
 . 301، ص13الإدارة ا ع مة  كطبع (،   -ا عكد ة والإفح ء 

خ يجة،     2 المصرف،محيرق  الضمان  لخض   خطاب  حمه  ا شه    ج معة  وا عكوم   -)الج ائ :  الحقوق  ا واد ، كك ة 
 . 4(، ص2018 -2017ا س  س ، 

 . 857، ص2هم(،  1437،2)صنع ء: الج ل الج ي  ناش ون، ط المقدمة ف فقه العصر،فضل بن عب  الله م اد،   3
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ب  ه، لأن الْأُجْ ة ب ل اْ دنْفعة لا اْ عين، بخلاف م   ذا باعه أر هم  من راهن أو مُْ تهن 
 .1بإذن الآخ  رْ ثُ يخ   من ا   هْن ويرون ا ث دن رهن  ب  ه؛ لأن هُ ب ل اْ عين 

المب ع؛  . د  من فع  من  فقط  با وف ء ج ء  اشيط  كدشي   أنه  ذا  يفُهَ   أن  يجب 
يخص رقه في المش وط، أم   ذا لم يُش ط في ا عق  ش ء؛ ف لمن فع ككه   كدشي  بمقحضى 

( من مجكة مجدع ا فقه الإسلام ، فق  ص رت هذه  118ا عق ، وذ ك ب لا ة الم دة ) 
الم دة أن ب ع ا وف ء  نم  يشبه ا ب ع ا ص  ح، ويفيق عن ا  هن من جهة أن المشي  

ثم يقول الأسح ذ وف ء يُكك من فع المب ع، وهو الحر  ا ذ  ق ره ا فقه ء في ب ع ا وف ء،  
، اسحغن ء 1949ا  رق ء: "وأخير ا ج ء ا ق نون الم ن سنة   م فدَنَعَ ب ع ا وف ء، واعحبره باطلا 

 . 2عنه با  هن" 
ب ع ا وف ء هو ب ع معكق بش ط ا  د، يسحعدل ف ه ا ب ئع رق رد ا بض ئع، أم  عق   .ه

ا  هن فهو عق  يرحسب بمقحض ه ا  ائن رقوق   ع ن َّة عكى أموال الم ين، و ذ ك لا يجوز 
 ك اهن أن يحص ف بالم هون أو أن يعكق أ  رق آخ  عك ه  لا بموافقة ا  اهن، ب ند  يحق 

 ب ع ا وف ء عكى المب ع  رونه م  ر    ه.  كدشي  ا حص ف في  
لا نخحكف في أن طب عة رهن الح  زة ه  طب عة ب ع، يحُبع به الا ح ام الأصك  من  .و

، ب ند  ب ع ا وف ء ينُشئ الحق الأصك  -وهو ا ح ام ا  َّين الأصك  -ر ث ا وجود أو ا ع م  
 .3عكى المب ع، وهو رق المكر ة

 (                                              Repurchase Agreementاتفاقية إعادة الشراء )الريبو: 
وردت في اتف ق ة  ع دة ا ش اء ع ة تع يف ت، منه  تع يف الأيوفي: "اتف ق بين ط فين، 
بب ع أصول م   ة ق بكة  كحس  ل بثدن ر ل، ثم ش ائه  من المشي  في تاريخ لارق بثدن 

 
 . 59ص  شرح القواعد الفقهية،ا  رق ،  1
 . 1207ا صف ة  -  7المجك   - الإسلاميمجلة مجمع الفقه  2
  ( من القانون المدني القطري،474بيع الوفاء: دراسة تحليلية مقارنة لنص المادة ) اله ج  ، س رة سع  م يط،     3

 .27( ص2021)ج معة قط  كك ة ا ق نون، 
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يسدى أن هذا ا ب ع    - هن - والج ي  با ذك   ،  1أعكى بم  لا ييتب عك ه آثار ا ب ع غ  ب  " 
)اتف ق ة  ع دة ا ش اء: ا  يبو( في الأسواق الم   ة، وهو مصطكح  نك    و  س ع ي، وهو 

(، وا تي تعين اتف ق ة  ع دة ا ش اء أو Repossessionمخحص  من الح ف الأول  ركدة )
ق ل بن عوالي:  ا وف ء، ر ث  ب ع  مثل  أو تص ف مج د، وهذا  أو ر  زة  امحلاك   ع دة 
"يُرنن  ا قول بن ا حخ يج ا ش ع  لاتف ق ة  ع دة ا ش اء هو ب ع ا وف ء، ر ث يشيط 

المشي ، وق  أجمع ا عكد ء عكى المشي  ا وف ء ب د ا عين  لى ا ب ئع، وا ب ئع ي د ا ثدن  لى 
 .2عكى تح يم ا ق ض بف ئ ة مش وطة  كدق ض" 

 

 إباحة التعامل ببيع الوفاء في المصرفية الإسلامية 
به،  ا حع مل  وأج زت  ا وف ء،  ب ع  أبارت  المذاهب  بعض  أن  من  ا قول  من  من ص  ولا 

،  لا أن كل مذهب اخحكف في أصكه، و ذ ك ك ن 4، وا ش فع ة3ك لمحأخ ين من الحنف ة 
صور ا   -هن  - رل مذهب رأ  مخحكف، مم  أدى  لى اخحلافه  في ررده . ونحن نذك   

  لإبارة المد ثكة  ب ع ا وف ء في المص ف ة الإسلام ة: 
  صكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك -1

المقصود من  ج رة ا عين لمن باعه   ج رة منحه ة با حدك ك: أن يقوم المشي  بإج رة 
ا عين ا تي اشياه  لمن باعه  منه،  ج رة منحه ة با حدك ك، والإج رة  م  أن ترون  ج رة 

 .5تشغ ك ة أو منحه ة با حدك ك،  رن محل المسأ ة المطكوبة  ج رة منحه ة با حدك ك 

 
 . 1365ص  المعايير الشرعية،الآيوفي،  1
)Turath In Islamic -International Journal of Alبن عوالي محد  ش يف، ب ع ا وف ء وتطب ق ته المع ص ة،     2

Wealth And Finance, VoL. , No , 2023), p96.   
 . 305، ص1 القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف المذاهب الأربعة، ا  ر ك ، محد  مصطفى،  3
 . 467، ص2  ، مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن ع شور 4
)مجكة ج معة المكك عب  ا ع ي : صكوك الإجارة الموصوفة ف الذمة والمنتهية بالتمليك،  ا عد ان، عب  الله بن محد ،    5

 . 96( ص2011الاقحص د الإسلام ، 
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تع يفه  بنه :  ا ط فين في عق  ش اء عين   ويُرن  بين  تعه  تمه     أو  اشياط 
اسحعد   ة، يحفق ن من خلا ه عكى تأجير ا عين المشياة  لى بائعه  )م  ره  الأصك (،  
وتنحه  هذه الإج رة  لى  ع دة ا عين محل ا عق  لم  ره  الأول ب ع  ، بق دة اسم ة، أو 

ن باعه  غ  ب   م  تقوم عكى الاسحثد ر  ثمن أعكى من ثمن ا ب ع الأول، و ج رة ا عين لم 
الإج رة  باعه(    .1بصروك  لمن  الأصل  ) ج رة  ا عدك ة    Sale & Leaseback وهذه 

شب هة بب ع ا وف ء، أو بب ع الاسحغلال ا ذ  يُرن أن يع  صورة من صور ب ع ا وف ء  
، ومنعه مجدع ا فقه الإسلام  في ج ة ع م  - كد  ق من  - ا ذ  أج زه بعض ا فقه ء  

 م. 1992هم/ 1412
ولاريب أن أهل الحَِّ ل ك نوا يحدنون جوازه، فه  يضغطون الآن لإج زته باس  آخ . 

  .  2فدن الح ل تسد ة الأش  ء بغير أسم ئه ؛ تم ي  ا له  وتسويغ   عن  ا ع مة 
ملاءمة  وأكث ه   ا عقود  أفضل  من  با حدك ك:  ن  المنحه ة  الإج رة   ص ار صروك 
أقس ط الإج رة  المنحه ة با حدك ك، ر ث  ن  ا صروك عك ه  هو عق  الإج رة  لإص ار 
تح د تم م   نسبة ا  بح، فحرون معكومة لمشي  هذه ا صروك، فدص ر ا صروك الخ صة 

ا عدك ة ككه ، بالإج رة   المحوقعة في  ا  بح  نسبة  يعكن عن  المنحه ة با حدك ك؛ يسحط ع أن 
فدثلا   و أن المؤسسة الم   ة اشيت ط ئ ات أو مص نع بم ئة مك ون دولار، وأجَّ ته  لم ة 
عش  سنوات مثلا ، مع ملارظة ق دحه  ا تي تب ع به  من خلال ا وع ، وظه  من خلال 

 .3(؛ فإن ا صروك يُرن أن تص ر به %  10ذ ك أن ا  بح هو )
 

 البيع والشرط وهو ما يسميه الفقهاء بيع الث نيا أو بيع الوفاء  -2
ا ثُّن   في الاصطلاح: ه  ا ب ع بش ط أن ا ب ئع متى م  رد ا ثدن رد المشي  المب ع 

 
 . 98ص بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة،بن عوالي، ينظ :   1
)مجكة ج معة المكك عب  ا ع ي : الاقحص د  إجارة العين لمن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء،  رف ق يونس المص  ،     2

 . 98( ص2006الإسلام ، 
 . 352، ص12   مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،ينظ :   3
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 ، وهذا معنى ا وف ء، أ : الا ح ام با ش ط من المشي . و ه أسم ء كثيرة: 1   ه
، وهو 3، وب ع المع مكة وار  كذا في ا ح ح رخ ن  ة 2المع وف عن  الحنف ة بب ع ا وف ءوهو  

، ر ث جعكه 5، وعن  ا ش فع ة ب ع ا عه ة، وعن  الحن بكة ب ع الأم نة4المسدى بب ع ا ط عة 
متى رد ابن رش  من ا ب وع المش وطة المن ف ة  ب ع ا ثن  ، وهو أن يب ع ا سكعة عكى أنه   ب ئع  

 ا سكعة ف  سكف  ه؛ لأنه سكفٌ ج َّ نفع  . 
ا ب ع أو ك ن محفق   عك ه  وق ل ص رب المغني وغيره: هذا  ذا وقع ا ش ط في عق  

ج ز  معكوم؛  ا ب ع لأجل  بع   وقع  وأم   و  ا ب ع،  ا عه ة: 6قبل  ب ع  اله حد  في  وقول   ،
وصورته  أن يقول الم ين   ائنه بعحك هذه ا   ار مثلا  بم   ك في ذم تي من ا   ين، ومتى 

 .7وف  ت دينك؛ ع دت  لي  دار  
وق ل ص رب بغ ة المسيش ين من محأخ    ا ش  فع  ة: "ب ع ا عه ة ص  ح ج ئ  
وتثبت به الحج ة ش ع   وع ف   عكى قول ا ق ئكين به، ولم أر من ص  ح بر اهحه، وق  ج ى 

 .8عك ه ا عدل في غ  ب جه ت المسكدين من زمن  ق يم  ورردت بمقحض ه الحر  م" 
صورة ب ع الأم نة: أن ي فع شخص لآخ  مبكغ   من الم ل مق بل سكعة، عكى أن ينحفع 
. 9كل وار  منهد  بم  في ي ه فية مح دة، ثم يع   كل وار  منهد  عكى الآخ  م  أعط ه 

 
 . 466، ص2هم(،  1425)قط : وزارة الأوق ف وا شؤون الإسلام ة،    الإسلامية،، مقاصد الشريعة  ابن ع شورينظ :       1
 . 3508، ص5هم(،  1428، 3)دمشق: دار ا فر ، طالفقه الإسلامي وأدلته،  ا  ر ك ،: ينظ   2
 . 209، ص3هم(،  1310، 2)بيروت: ىار ا فر ، ط الفتاوى الهندية،لجنة عكد ء ب ئاسة نظ م ا  ين ا بكخ ،  3
 . 333، ص2هم(،  1412، 2)بيروت: دار ا فر ، ط رد المحتار على الدر المختار،ابن ع ب ين، ينظ :   4
 . 42، ص6  الفقه الميسر،عب  الله بن محد  ا ط  ر،... ينظ :  5
)بيروت: دار ابن   جواهر الدرر ف حل ألفاظ المختصر،شمس ا  ين محد  بن  ب اه   بن خك ل ا حح ئ  الم  ر ،   6

 . 119، ص5هم(  1435، 1ر م، ط
 . 296، ص4   تحفة المحتاج ف شرح المنهاج،اله حد ،  7
 . 261، ص9  الموسوعة الفقهية الكويتية،ا رويت،  –وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة  8
 . 39ص المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«،عب  ا ر يم بن محد  ا لار ،  9
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وينبني عكى وجهة ا نظ  هذه، أن يذك  ا ب رث ن بعض الجوانب ا تي ت ل عكى جواز ب ع 
 ا وف ء عكى ا ن و الآتي: 

ي ون جواز المع مكة في عق  ب ع ا وف ء،    1المحأخ ون من الحنف ة وا ش فع ة   أولًا: 
كد  ق ل ص ح ا ب ازية: "وهو ب ع ا وف ء ذك  ص رب المنظومة في فح واه أنه رهن في  
الحق قة لا يُكره المشي  ولا ينحفع به  لا بإذن ا ب ئع، ويضدن م  أكل من ن  ه وأتكف  

يسيد عن  قض ء  من شج ه، ويسقط ا  ين بهلاكه، ولا يضدن م  زاد عن الأم نة، و 
ا  ين؛ لأن الاعحب ر بع اض المحع ق ين، فإن ا ب ئع يقول: رهنت مكر ، والمشي   
ا سغ  ،   عك   والإم م  وابنه،  شج ع،  وأبو  ا س    وعك ه  مكمره،  ارتهنت  يقول: 
وا ق ض  أبو الحسن الم ت ي  ، وك ن الإم م ا  اه  عك  ا  امحني ي ى أنه ب ع ج ئ ،  

، وك نت رجحه  عكى أن يشيط ا ب ئع هن  رد المب ع بش ط  2با وع " يك م ف ه ا وف ء  
أن ي د المشي  ثمن المب ع، وجم ع م  ص فت عك ه، يقحض  أنه رهن، ولأن هذا ك ن  
ن ة ا ب ئع والمشي ؛ لأن ن ة المحع ق ين رهن، و ن ق  وا ب ع  ؛ ف  عبرة في ا عقود  كدع ن  

 . 3لا  لأ ف ظ والمب ن 
ورد في ا فح وى الهن ية ص ة هذا ا نوع من ا ب ع؛ لأن ط في ا عق  تكفَّظ  بكفظ   ثانيًا:

 ، ا عق ، وذك وا وصورته: "بن يقول ا ب ئع  كدشي  بعت منك هذا ا عين ب ين   ك عك  
عكى أن  متى قض ت ا   ين؛ فهو لي، أو يقول ا ب ئع بعحك هذا برذا، عكى أن  متى دفعت 

ين  لي ، كذا في ا ب   ا   ائق، وا ص   ح أن  ا عق  ا  ذ  ج ى ب نهد ؛  ك ا ث دن ت فع ا ع
 ن ك ن بكفظ ا ب ع لا يرون رهن  ، ثم  ينظ   ن ذك ا ش ط ا فسخ في ا ب ع فس  ا ب ع، و ن 
لم يذك ا ذ ك في ا ب ع، وتكف ظ  بكفظ ا ب ع بش ط ا وف ء، أو تكف ظ  با ب ع الج ئ ، وعن هم  

، ثم  ذك ا ا ش  ط   هذا ا ب ع عب رةٌ  ؛ فرذ ك، و ن ذك ا ا ب ع من غير ش ط  عن ب ع  غير لازم 
 

 . 467، ص2  ، مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن ع شور  1
 . 334( ص2009)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  الفتاوى البزازية،ا ر د ،  محد  بن شه ب ا ب از،   2
 . 12ص( من القانون المدني القطري،474بيع الوفاء: دراسة تحليلية مقارنة لنص المادة )اله ج  ،   3
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 .1عكى وجه المواع ة؛ ج ز ا ب ع، ويك م ا وف ء با وع ، كذا في فح وى ق ض  خ ن" 
ا وف ء    ثالثاً:  ب ع  يحد      - و ن ك ن شب ه   با  هن - تج ر الإش رة  لى أن   لا أنه 

عك ه ببعض الم ا  تجعكه مفضلا  عكى ا  هن، فه ف ب ع ا وف ء هو   س فقط توث ق 
ا  ين، و نم  المقصود منه تمك ك المنفعة  كدق ض في مق بل ا ق ض بصورة مش وعة، في  

 تهن من فع الم هون، و ذا اشيط ذ ك؛ فس  عق   رين أن ا  هن لا يؤد   لى تمك ك الم 
ا  هن؛ لأن في هذا ا ش ط شبه ا  با، و ذا أباح ا  اهن المن فع  كد تهن  بارة، لم يرن 

 . 2ذ ك مك م  ، وبا ح لي منعه متى ش ء 
ذك  قول فخ  ا  ين ا  يكع : "ومن مش يخ سم قن  مَن جعكه   - هن  -يج ر بن     رابعًا:

، فق ل: ات فق مش يخن  في  ا بعض أرر مه، منه : الإم م ن  ا   ين ا ن سف   ب ع   ج ئ  ا مف   
ا بعض أرر مه، وهو الانحف ع به دون ا بعض، وهو  هذا ا   م ن، فجعكوه ب ع   ج ئ  ا مف   

ا  لح جة  الاسحصن ع ا ب ع  وجُو ِّز  با ح ع مل،  تيك  ق   وا قواع   ف ه،  و حع مكه   ن       ه، 
 .3 ذ ك، فق ل ص رب ا ن ه ية: وعك ه ا فحوى" 

: تجوي  الحنف ة ب ع ا وف ء بقوله : "نكجأ  لى هذا ا نوع من ا ب ع ه وبا  من خامسًا
ا  با، واضط اره   لى الاسح انة مع  رج م أص  ب الأموال عن الإق اض الحسن، فحع مكوا 
بذ ك عكى نفع ا  ائن، عن ط يق لا ربا ف ه، ق ل ا نسف : "اتفق مش ئخ زم نن  )يعني 

ا ق نين  م  ك ن عك ه بعض   فقه ء سم قن  في  ب ع   عكى  الخ مس وا س د ( عكى ص حه 
ا بعض أرر مه، وهو الانحف ع به  .4ا سكف، فجعكوه ب ع   ج ئ  ا مف   

 
 . 209، ص3هم(،  1310، 2، )بيروت: دارا فر ، طالفتاوى الهندية لجنة عكد ء ب ئاسة نظ م ا  ين ا بكخ ،   1
)ا    ل الإ ريون  كق نون   بيع الوفاء دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي،ا عب   ، عك  ه د ،     2

 . 7ا ع ي(، ص
)ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى   تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،ا  يكع ، عثد ن بن عك  ، فخ  ا  ين،     3

 . 183، ص5هم(،  1313، 1الأميرية ط
 . 2587، ص 5  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  4
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 فقه ء الم  ر ة آراء كثيرة في ب ع ا وف ء، وهو المع وف عن ه  بب ع ا ثُّن  ،   سادسًا:
فدثلا  الإم م م  ك يج   ا ب ع  ذا انص ف المشيط ا ثن  ، ور نئذ  أباح  كدشي  أن يع ض 
عكى ا ب ئع بالمب ع متى ج ءه ا ب ئع با ثدن خلال الم ة المحفق عك ه ب نهد ، وهذا يك م المشي  

 .1المب ع خلال الم ة المح دة، وأم  بع  انحه ء الم ة؛ فك س  كب ئع ا  جوع  لى المشي  ب د  
با ب عحَين المشهورتَين عن  ا فقه ء، أولهد :  وي ى ا ب رث ن أن ب ع ا وف ء يُشبَّه في ا واقع 

ب ع الإق  ة، وا ث ن: ب ع المن فع؛ لأن ا عد ل يُرنه الانحف ع من ا سكعة والمب ع، فهو ب ع 
م ة  في  المب ع  كدشي   منحج ت  وفوائ   المب ع  كب ئع،  ا ثدن  فوائ   وترون  المن فع، 

مع الأخذ في الاعحب ر أنه ككد  أع د ا عد ل أموال ا ب ئع  نفس ا ب عة الأولى؛   ا ش ط،
يجب عكى ا ب ئع أن يضع المب ع في ر  زته وممحكر ته، وي د ا ثدن  لى المشي ، فهو ب ع 
الإق  ة، وعكى هذا يرون ب ع ا وف ء ك  ب ع المع وف بالإق  ة ا عُ ف ة، وهو أن يشيط ر ل 

ه تان ا ب عح ن من أو بع ه أنه  ذا رد ا ب ئع  كدشي  ا ثدن؛ ردَّ  ه المشي  المب ع، فا عق  
ا ب وع ا تي اخحكف ا فقه ء ف هد  كب ع ا وف ء، و رن ر جة ا ن   المك ة    هد ؛ أدت  لى 

 فحُ   ا فقه ء بجوازهم . ويذك  ا ب رث ن بعض   منه : 
ق ل الم غ ن ن: "الإج رة: عق  عكى المن فع بعوض"، لأن الإج رة في ا كغة ب ع المن فع، 
م   ا حدك ك  لى  و ض فة  مع ومة،  وه   المنفعة،  عك ه  المعقود  جوازه؛ لأن  وا ق    يأبى 
س وج ؛ لا يصح،  لا أناَّ جوَّزناه لح جة ا ن      ه، وق  شه ت بص حه  الآثار، وهو 

 .2لاة وا سلام: "أعطوا الأجير أج ه قبل أن يجف ع قه"قو ه عك ه ا ص
وذك  الم ورد  بقو ه: "وأم  ق  سه  عكى ب ع المن فع بعكة، أنه يسحب ح بعق  الإج رة، 

 .3المن فع ج ئٌ   ذا تق رت بم ة " فعن نا أن ب ع  
 

 . 1صالقانون المدني القطري،( من 474بيع الوفاء: دراسة تحليلية مقارنة لنص المادة )اله ج  ،  1
) بن ن: دار ار  ء ا ياث    الهداية ف شرح بداية المبتدي،الم غ ن ن، عك  بن أي بر  بن عب  الجك ل ب ه ن ا  ين،     2

 . 230، ص3م(  2010ا ع ي، 
 . 333، ص4(  1999، 1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط الحاوي الكبير،الم ورد ، عك  بن محد ،   3
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وب َّنت ف طدة ذ ك بقوله : "ويعُ َّف ب ع الإق  ة )أو ا حق يل( بنه اتف ق المحع ق ين 
عكى أن يق ل كل منهد  الآخ  من ا عق ، فهو عب رة عن عق  ج ي ، يحُفق ف ه عكى م  
ينُ قِّض ا عق  الأول، كأن يرون هن ك عق  ب ع، ثم يحفق ا ط ف ن عكى الإق  ة، ف قع عق  

 ئع ف ه هو المشي  في ا عق  الأول، ويرون المشي  ف ه هو ا ب ئع في ج ي ، يرون ا ب
 .1ا عق  الأول" 

قول ا سغ  : "ب ع الإق  ة هو أن يقول ا ب ئع  كدشي :   -هن ه -والج ي  با ذك   
أقكني ب ع ، ف قول: فعكت، فإن ك ن قبل ا قبض؛ فهو فسخ  كب ع في قول ا فقه ء جم ع  ، 
و ن ك ن بع  ا قبض؛ فرذ ك هو فسخ في قول أي رن فة، وأي يوسف، ومحد ، وأي 

 .2عب  الله؛ هو ب ع مسحأنف" 
ا صلاة  عك ه  الأول"؛  قو ه  ا ثدن  بمثل  ا ب ع  في  ج ئ ة  "الإق  ة  الم غ ن ن:  قول  و 
وا سلام: )من أق ل نادم   ب عحه؛ أق ل الله عث ته يوم ا ق  مة(، ولأن ا عق  رقهد ، ف دكر ن 

 .3رفعه؛ دفع   لح جحهد " 
وي ى ا ب رث ن أن هن  ك ر جة م سة  ذ ك؛ لأن الجد ع لا يُكك م كبة ، ولا ب ح  ، 
ولا خ دم  ، ف لإج رة ج ئ ة لهذا ا سبب، كد  يجوز ب ع ا عق ر   فع الح جة. كد  أن المؤج  
يحح    لى الإيج ر، ر ث  نه يسحأج  عق ره، وينحفع بج ته، وييكه مع المسحأج ، وكل من 

سحأج  يحح ج ن  لى الإيج ر؛ لأن ا فق اء يحح جون  لى الم ل، والأغن  ء يحح جون المؤج  والم
 لى ا عدل، وبهذه ا ط يقة تثبت الح جة  لى الإيج ر، و و لم يُسدَح با حأجير؛  شع  ا ن   

 با قكق والخجل. 
الإج رة من الأسب ب ا تي يرون به  عد ان ا بلاد، ورف ه ة ا عب د؛ فإن  نش ء ا سرك 

 
، )الج ائ : الج معة الإف يق ة بيع الوفاء دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية ا ص يق ف طدة،     1

 . 18( ص2019أحم  دراية ادرار، 
 . 441( ص1984،  2)بيروت: مؤسسة ا  س  ة، ط  الفتاوى،النتف ف  رنف ، عك  بن الحسين بن محد  ا س غْ  ،     2
 . 55، ص 3  الهداية ف شرح بداية المبتدي، المرغيناني،انظ    3
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وأثق له ، بج ة   أمواله   ونقل  ا بلاد،  بين  ا حنقل  ا ن    تسهل عكى  وا سفن؛  الح ي ية، 
 تُأخَذ. 
 شرط الفاسخ  -3

 ن ب ع ا وف ء من ا ب وع المحن زع عك ه  بين أهل ا عك ، ر ث ي ى ا ب رث ن أن ب ع 
يُشبَّه بب ع ا ف سخ أو ا ب ع بش ط ا فسخ، وهو مش وع ومب ح؛  ذا تواف ت ا وف ء أيض    

ش وطه، ومن ا ب يه  أن ب ع ا وف ء يحدرن أو يرسب المش وع ة في ا بنوك أو المجحدع من 
 ط ق ا حش به أو ا ق    با صفق ت ا  ائجة في ا عص  الح لي. 

وأم  ش ط ا ف سخ؛ ف شيط هن  ا ب ع مُعكَّق   با فسخ، ف  ب ع بين ا ب ئع وا  بون ينعق ، 
ومث ل ذ ك: ب ع ا وف ء ا ذ  يشيط ف ه ا ب ئع عكى   .أم   ذا تحقق ا ش ط؛ انفسخ ا عق  

المشي  بن يرون  ه اسيداد المب ع خلال م ة مع نة  ذا رد ا ثدن، ف  عق  هن  موجود 
وص  ح،  رن ينفسخ بح قق ا ش ط ا ف سخ، وهو رد ا ب ئع  كثدن، ف  ث بت أنه  ذا أخلَّ 

حظك   لى ا قض ء في ا  عوى ت فع عك ه، ف ص ر المشي  با ح ام ا وف ء با ثدن؛   م ا ب ئع أن ي
الأم  بفسخ ا ب ع، ف عحبر ا ب ع مكغ َّ ، ويسدى ا فسخ في هذه الح  ة با فسخ ا قض ئ ، 

ئع من الاشياط مق م  ، ويعحبر المشي  عق  ا ب ع مفسوخ  ، دون الح جة ر ث يحدرن ا ب 
 لى أم   من المحردة،  ذ أخل المشي  با ح ام ا وف ء ب فع ا ثدن، وفي هذه الح  ة يسدى 
فسخ ا عق  با ب ع الاتف ق . فإن  ا ف سخ هو ا ع ق ، والمفسوخ هو ا عق ، وا فسخ هو 

 .1(، ف لانفس خ صفة ا عق ، وهو انحلا ه بع   ب امه صفة ا ع ق ، وهو قو ه )فسخت
قول ا ر س ن: ")وأم  ( ش ائط جواز ا فسخ، فدنه  ق  م الخ  ر؛ لأن   -هن  -ونذك   

الخ  ر  ذا بطل، فق    م ا ب ع، فلا يححدل ا فسخ، ومنه  عك  ص ربه با فسخ عن  أي 
رن فة، ومحد    رتى   و فسخ بغير عكده ك ن فسخه موقوف   عن هم   ن عك  ص ربه بفسخه 

و ن لم يعك  رتى  مضت الم  ة   م ا عق ، وكذا  و أج ز ا ف سخ ا عق ؛ في م  ة الخ  ر نفذ،  

 
 .106، ص3ت(  -)بيروت: المرحب الإسلام ، د الإحكام ف أصول الأحكام،الآم  ، س   ا  ين ا ثعكبي،    1
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أي  قول  ا عق  وبطل فسخه، وهو  و  م  قبل عك  ص ربه وج زت  ج زته،  نفذ فسخه 
يوسف الأو ل، ثم  رجع، وق ل: عك  ص ربه   س بش ط  رتى   و فسخ يصح  فسخه عك  
ص ربه با فسخ أو لا. ورو  عن أي يوسف أن ه، فصل بين خ  ر ا ب ئع، وخ  ر المشي ، 

 .1وش ط في خ  ر المشي " فك  يشيط ا عك  في خ  ر ا ب ئع، 
كد  تج ر الإش رة  لى عب رة ا  ر ك : "وأم  ا ش ط ا ف سخ: فهو ا ذ  ي تب عكى 
ا ق ئ ، مثل: اسحأج ت دارك عكى ش ط أنني  ذا نقكت وظ فتي  لى بك   وقوعه الا ح ام 
انفسخت الإج رة. وهذا لا م نع منه في فقهن ، وهو ا ذ  يشدل ش ط الإ غ ء  آخ ، 

 .2ا ص يح وا ضدني المحق م" 
وفي هذا الإط ر، يقول  وز  خ   : "ب ع ا وف ء يعحبر ط يق   من ط ق ا حأمين، يحج د 
ف ه الم  ك عن مكره   ائنه، ف حدكك ا  ائن المب ع تحت ش ط ف سخ، هو أن ي د ا ب ئع 
ا ثدن والمص وف ت  ك ائن، ف نفسخ ا ب ع ويعود المب ع  لى مكك ا ب ئع بث  رجع ، ف  ب ئع 

الم   هو  أمل وف ء   عكى  مكره  كث ن  عن  الأول  ويحج د  ا  ائن،  هو  وف ء   والمشي   ين، 
 .3اسيداده في المسحقبل"

وب ع ا وف ء يحطكب لانعق ده أرك ن ا ب ع المطكوبة في أ  عق  ب ع آخ ، من رض   
المحع قَ ين، والمب ع، وا ثدن، ولا يشيط ا حسك  ، وهو ب ع معكق عكى ش ط ف سخ، وهو أن 

في م ة مع نة،   - وه  غ  ب   ا ثدن والمص وف ت-ي د ا ب ئع  لى المشي  المب  غ المحفق عك ه   
ذا ا ش ط؛ انفسخ ا ب ع، واعحُبر كأن لم يرن، ورجعت مكر ة المب ع  لى ا ب ئع، فإذا تحقق ه

 .4واعحُبر كأنه لم يخ   من مكره أصلا  

 
)بيروت: دار ا رحب    بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع،ا ر س ن، علاء ا  ين، أبو بر  بن مسعود بن أحم ،     1

 .273، ص 5   هم(1406، 2ا عكد ة، ط
 . 3207، ص4 الفقه الإسلامي  وأدل ته،  ا   ر ك  ،  2
)مجكة ا  راس ت الحقوق ة: الج ائ : مخبر حم ية الإنس ن بين ا نصوص   الملكية كوسيلة لدعم الائتمان، وز ، خ   ،    3

 . 258( ص 2017ا  و  ة وا وطن ة، ا ع د ا س بع، 
 .259ص  الملكية كوسيلة لدعم الائتمان، وز ،    4
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ورتى يعحبر هذا ا ش ط ص     ؛ يجب تواف  أم ين، الأول: أن يرون ا ش ط مع ص  ا 
 عق  ا ب ع، و و لم يرن مذكور ا في عق  ا ب ع ذاته، ف لمع ص ة ا ذهن ة ترف ، فإذا تخكَّف 

، ويرون ا ش ط   ا با ب ع معكَّق   ا ش ط عن عق  ا ب ع؛ فإن ا ب ع ينعق  باتاًّ ا لارق  مَّ  وع  
عكى ش ط واقف، تبع    ن ة المحع قَ ين، وا ث ن: ألا ت ي  الم ة ا تي يصح ف ه  الاسيداد 

 .1خمس سنوات في ا حقنين الم ن المص   ا س بق، وا حقنين ا ف نس  عكى
ومن هذا المنطكق، نذك  قول الأوفي: "رر  اشيط ا فسخ: يجوز  كط فين اشياط 
رق ا فسخ لهد  أو لأر هم  في ر لات مع نة يحفق عك ه  في ا عق ، ولا تخ  ف أرر م 
ا ش ع، ر ث يصح ا فسخ  ذا اسحوفى سببه وش وطه وانحفت الموانع، ولا يصح  ذا تخكف 

منه أو خ  فه ا ش ع، ف  فسخ ي فع رر  ا عق  رين   سببه أو أر  ش وطه أو وُج  م نع 
ا فسخ،  لا أن ا ند ء المحصل يحبع الأصل، وأم  ا ند ء المنفصل من رين ا عق   لى ا فسخ 

 .2قبل قبض المشي ؛ فهو  كب ئع، وبع  قبض المشي  هو  كدشي "
وي ى ا ب رث ن أن ا ن   في ر ل المخ  طة محح جون  لى ا  زق، وي ي ون كسب ا  زق 
الحلال؛ رتى يحدرنوا من ا ع ش ر  ة ط بة، و  يه  من ل وأرض،  رن   س   يه  ا نقود 
  فع ارح  ج ته ، و ذا باعوا من زله  وأراض ه  لأجل ا عدل؛ لأنه  في ا بك ان المحخكفة لا 

سيربحون و ن يخس وا، و ذا فشكوا، فس ح  هلاك جم ع ممحكر ته ، ويقعون يوج  ضد ن أنه   
في ا فق ، وك د ا فق  أن يرون كف  ا؛ اضط وا  لى اقياض الم ل من ا بنوك، عكى أمل ألا 
يض ع هذا المن ل وأرضه بسبب الخس ئ  ا حج رية؛ وبطب عة الح ل، فإن ا بنوك وا ش ك ت لا 

وأفضل ط يقة  كحخكص من ا  با؛ ه  ب ع ا وف ء، ف ب عون تق ض دون ضد ن ذا فوائ ،  
مق بل مبكغ كبير من الم ل؛ رتى يحدرنوا من ا عدل به، وتق يم ا ضد ن  كبنوك عكى أن 
ا بنوك وا ش ك ت ت وده  بالم ل؛ فحرون مص لحه  مضدونة، وهذا هو الخ  ر الأفضل هو 

 
)الإسرن رية:   الضمانات غير المسماة ف القانون الخاص وقانون الالتزامات وقانون الأموال،نب ل  ب اه   سع ،   1

 .191( ص  2،2000منشأة المع رف، ط
 . 12772 – 1271ص  المعايير الشرعية،ينظ : الآيوفي   2
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ب ع ا وف ء، ويب أ كل من ا ب ئع وا عد ل عدكهد  بنفس ه دئة، وعكى الأمل بن المشي  
  .يأخذ ا  راه  ك مكة من ا ب ئع، و كب ئع اسيداد المب ع من المشي 

الائحد ن في   -هن  -ونخح    يع  وس كة من وس ئل  ا وف ء  "وب ع  بقول  وز  خ   : 
ا بك ان ا تي تج  ه، ف لمقيض ينقل  لى المق ض مكر ة م ل  عكى سب ل ا ضد ن، وهن  يرون 
ا  ائن بمنأى  عن  عس ر أو  فلا  الم ين، ولا يحع ض لم احمة باق  ا  ائنين، ويضدن ا  ائن  

.1 ل دون ر جة  لى الإج اءات ا طويكة والمعق ة ا تي يف ضه  ا  هن ا  سم " رقه بحدكُّك الم
  

 خاتمة  
الحد  لله عكى فضكه وتوف قه وت سيره في  ن ز هذا ا ب ث، وبع  دراسة هذا الموضوع؛ 

 توصكن   لى ا نح ئج الآت ة:
ي ى عكد ء ا ش يعة وا ق نون أن مفهوم ب ع ا وف ء وتطب ق ته المع ص ة؛ هو ب ع يشيط  .أ

عن م  ي د ا ثدن  لى المشي  خلال م ة مح دة أو غير مح ودة؛ فإنه ف ه ا ب ئع أنه  
وا بنوك  ا حج ر  تمرين  في  ا ب ث  هذا  ت ول  شر   ة  وبهذا  مكره،  المب ع  لى  ي د 
 .الإسلام ة وع مة ا ن   من ت اع  ت هذه ا قض ة عكى ارح  ج ته  ا  وم ة بسهو ة

في ب ع ا وف ء، يحق  كب ئع اسيج ع م  باعه، و كدشي  الحق في اسيج ع ا ثدن ك مكة  .ب
دون نقص أو ز دة، وأيض   هذا ا ب ث ق  أوضح نموذج   من ا قض   والموضوع ت 
الم تبطة به ، في مج ل الأعد ل المص ف ة، وا حع مل مع الموظفين، من ر ث أوجه ا حش به 

 .والاخحلاف بب ع ا وف ء
في ب ع ا وف ء، يُرن  كدشي  أن يرون م  ر   مؤقح    كسكعة المب عة؛  ذا لم يسيد     .  

ا ب ئع ا ثدن، وتبقى مكر حه   كدشي ، فلا ب  من مع فة الحر  ا ش ع   ب ع ا وف ء، 
أقوال   من  ا ب وع  من  عن ص ه كغيره  ومع فة  الأخ ى،  ا ب وع  بعض  عن  واخحلافه 

 
 .262ص  الملكية كوسيلة لدعم الائتمان،  وز ،   1



 41     بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة في المصرفية الإسلامية    -     زكريامحمد صبري  خالقيار و  محمد ضمير  

 

ا ب ئع أيض   من ا ثدن، كد  يسحف   المشي  من المب ع،  ا فقه ء. و ذ ك، يسحف   
 ق ع ة: ا ض ورات  ر ث ذهب بعض فقه ء الحنف ة وا ش فع ة  لى جواز هذا ا ب ع؛

 .تب ح المحظورات
 التوصيات 

يوص  ا ب رثَ ن بن الاقحص د ورأ  الم ل يضدن س  ن نظ م الح  ة ا ذ  ي تبط ارتب ط   
مخ ج   من سب    لأمة الإسلام ة، فدن  وث ق   بالاقحص د، و ذا لا ب   كفقه ء من أن يج وا

ا سبل ا تي يُرن أن تحل المشركة  لى ر  كبير؛ هو ب ع ا وف ء، و بارحه في شؤون ا بنوك 
 ذا ض ق الأم ؛ اتسع"، فدن "الإسلام ة، وا قواع  ا حج رية؛ تمسُّر   با ق ع ة ا فقه ة:  

 زا ة ا غدوض عن ا ن  ، والمص لح الم سكة داع ة بمش وع ة ب ع ا وف ء في ضوء  المن سب
 . أقوال ا فقه ء
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